
  التمذهب الفقهي بين الغالين فيه والجافين عنه
  عطية فياض . د 

   جامعة الأزهر –أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية الشريعة والقانون 

ن والاه ،  ھ وصحبھ وم ى آل ھ وعل ى رسول الله صلى الله علی الحمد  ، والصلاة والسلام عل
  :وبعد

] ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون [ قولھ تعالى فإن الله ـ سبحانھ ـ قد حفظ دینھ وشریعتھ ب
والذكر كما فسره كثیر من العلماء ھو القرآن والسنة معا وھما أصل التشریع الإسلامي ، ) ٩:الحجر 

ن  ذاذ م ا رجال أف د عكف علیھ ان  فق ان ومك ولتحقیق إرادة الله في حفظ شریعتھ وصلاحیتھا لكل زم
ورھ تى عص ي ش ة ف الات الأم ا رج رحا وفھم یرا وش ى تفس ر الأول رون الخی ة ق ة وخاص ا المختلف

ریعة  ى روح الش وا عل ب ، ووقف رحوا الغری بھم ، وش حوا الم كل ، ووض وا المش تنباطا ، أزال واس
ن  ا یستجد م ل م ى ك ة عل ل الشریعة مھیمن ومقاصدھا ، وقواعدھا ، واستنبطوا من نصوصھا ما یجع

م  حوادث إما بسعة النص وشمولھ لھا ، أو ا ل ھ وم ا نص علی ین م ة مشتركة ب ة جامع بالبحث عن عل
باب  ددت واختلفت لأس ي تع ة ، والت ینص علیھ ، أو سوى ذلك من مناھج الاجتھاد والاستنباط المختلف

ا : متعددة منھا  تنباط أو ضعفھ ، ومنھ وة الاس ي ق ول ف ا : اختلاف العق م أو ضیقھ ، ومنھ : سعة العل
ب اختلاف البیئات وغیر ذلك  ح ذاھب  كت د بالم ا بع ت فیم ة عرف دارس الفقھی ن الم ة م تى كونت جمل

ن لھا في الحكم والفتوى والقضاء ،  وأخرى  ِّ ك لبعضھا الانتشار والذیوع وصار لھا أتباع وأنصار ، ومُ
ي الدراسات  ا إلا المختصون ف أفل نجمھا ولم تعد سوى أقوال مسطورة في بطون الكتب لا یعرف بھ

  . الشرعیة  
راء وقد  ل ث بعض دلی ا ال ا یعتبرھ ة فبینم اختلفت نظرات البعض لھذه المذاھب والمدارس الفقھی

للشریعة الإسلامیة وعاملا من عوامل السعة والمرونة فیھا ، وسببا من أسباب فاعلیتھا والحفاظ علیھا 
ذھب د م بھ تقلی ریعة فحس وم الش ي عل اد ف ة النظر والاجتھ غ رتب م یبل ن ل ر م ى غی یرا عل ن  ، وتیس م

الى  ا شرعیا ، وغ ذھب واجب ل التم بعض فجع المذاھب أو عالم من العلماء المعتبرین ، وربما غالى ال
) الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة ( بعضھم أكثر فجعل التمذھب للمذاھب الأربعة المشتھرة 

د ب الآخر فق ى الجان ن  فقط دون غیرھا إن لم یكن لمذھبھ الذي یعتنقھ ، وعل ببا م ا آخرون س اعتبرھ
أسباب الفرقة والتشتت ؛ وتزكیة للتعصب والخلاف وشرخ وحدة الأمة ، فضلا عن كونھا ـ فیما یدعى 

  .ـ من محدثات الأمور التي لم تكن في الأزمنة الفاضلة 
ھ ( ولأھمیة إجلاء الأمور وتحقیق ھذه المسألة كانت ھذه الورقة  الین فی التمذھب الفقھي بین الغ

آملین توضیح حقیقة التمذھب الفقھي ، وضوابطھ الشرعیة ، وتشتمل ھذه الورقة  على ) جافین عنھ وال
  :  مسألتین 

  . في المراد بالتمذھب ، والمذھب الفقھي : الأولى 
  .الحكم الشرعي لتقلید المذاھب الفقھیة وضوابطھ :  الثانیة 

  
  

  .   لفقه التعريف بالمذهب  ، والتمذهب ، وا: المسألة الأولى 



 

 

٢

٢

مصدر میمي بمعنى موضع الذھاب أو موضع المرور وھو الطریق ، ثم نقل منھ :لغة  المذهب
إلى الأحكام الشرعیة الاجتھادیة للأئمة المجتھدین  یمرون علیھا بأقدام عقولھم الراجحة لتحصیل الظن 

  )١(.بھا 
طلاحا  دو: واص ذھب ت طلاحیة للم ات الاص ن التعریف ددا م اء ع ال أورد الفقھ ین الإجم ر ب

ن أشھرھا  ات ، وم ى بعضھا اعتراض رد عل ان ی ة وإن ك ا متقارب یل وكلھ ھ :  "والتفص تص ب ا اخ م
فیخرج من المذھب   )٢(. " المجتھد من الأحكام الشرعیة الفرعیة الاجتھادیة المستفادة من الأدلة الظنیة 

ذا أو ذاك ،  الأحكام المعلومة من الدین بالضرورة ، والثابتة بدلیل القطع لا:  ذھب ھ یحكم فیھا بأنھا م
الصلاة فریضة : وإنما ینسب إلى المذھب ما اختص بھ عن غیره فى المسائل الاجتھادیة فلا یقال مثلا 

افعي : عند الشافعي ، وإنما یقال  ا یخرج أیضا ..ینقض الوضوء بلمس المرأة عند الش ذا  ، كم : وھك
ال الأحكام الاعتقادیة إذ قد اصطلح على تسمی ذھبا ، فیق یس م ة ول ة : ة المختلفین في فروعھا فرق فرق

  .   الخوارج ، والمرجئة ، والقدریة ، والجبریة 

و  التمــذهب ن : فھ ذھبا م وم الشریعة م ي عل اد ف ر والاجتھ غ درجة النظ م یبل ن ل د م أن یقل
  . المذاھب الفقھیة المعتبرة یأخذه برخصھ وعزائمھ ، ولا یقلد غیر أھلھ 

ى : لھ معان متعددة ، منھا : اللغة  في: الفقه  ب عل ة ، وغل ھ ، والفطن م ل العلم بالشيء ، والفھ
ھ جل ) ٩١: ھود ( } قالوا یا شعیب ما نفقھ كثیرا مما تقول { علوم الدین ، ومن ھذا قولھ تعالى  وقول

أنھ  ون {  ش م لا یفقھ وبھم  فھ ى قل ع عل ة ( } وطب ھ وس) ٨٧: التوب لى الله علی ي ص ول النب ي وق لم ف
  ) من یرد الله بھ خیرا یفقھھ في الدین ( الحدیث المتفق علیھ 

لاق ،  د ، والأخ ا العقائ ع أنواعھ ة بجمی ام الدینی ھ الأحك ا تتناول ى م ھ  عل ة الفق ت كلم م أطلق ث
الى  ول الله تع ذا ق دین { والأحكام العملیة ، ومن ھ ي ال وا ف ة لیتفقھ نھم طائف ة م ل فرق ن ك ر م ولا نف فل

ل ) ١٢٢: التوبة ( } ومھم إذا رجعوا إلیھم لعلھم یحذرون ولینذروا ق ى قب ھ حت وكان ھذا الإطلاق للفق
ھ الله  ة رحم ي حنیف ول أب ذا الإطلاق ق ى ھ اء عل ھ بن ھ " تكوین المذاھب الفقھیة ، ومما عرف ب : الفق

  .  شریعة ، وشرعة ، وشرع: وھنا یكو نالفقھ مرادفا لكلمة " معرفة النفس ما لھا وما علیھا 
ام الشرعیة  ى الأحك ق عل ن التخصیص وأطل لكن ھذا الاستعمال تغیر ودخل المصطلح شیئا م

ھ  م الأخلاق ، وعرف بأن د ، وعل م العقائ ذلك عل ة " العملیة ، فخرج ب ام الشرعیة العملی م بالأحك العل
  " المكتسب من الأدلة التفصیلیة 

ل إذ فقد تصرفو: الفقھ :"قال أبو حامد الغزالي في الإحیاء  ل والتحوی ھ بالتخصیص لا بالنق ا فی
ا ،  تكثار الكلام فیھ ا ، واس ائق عللھ ى دق وف عل اوى ، والوق ة والفت روع الغریب ة الف خصصوه بمعرف
وحفظ المقالات المتعلقة بھا ، فمن كان أشد تعمقا فیھا وأكثر اشتغالا بھا یقال ھو الأفقھ ، ولقد كان اسم 

ال الفقھ في العصر الأول مطلقا على  وس ومفسدات الأعم ات النف علم طریق الآخرة ومعرفة دقائق آف
ھ  دلك علی ب ، وی ى القل وقوة الإحاطة بحقارة الدنیا وشدة التطلع إلى نعیم الاخرة واستیلاء الخوف عل

وما یحصل بھ الإنذار } لیتفقھوا في الدین ولینذروا قومھم إذا رجعوا إلیھم لعلھم یحذرون { قولھ تعالى 
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ن .....ھو ھذا الفقھ دون تفریعات الطلاق والعتاق واللعان والتخویف  م یك ھ ل ول إن اسم الفق ولست أق
ان  تتباع فك ق الاس وم والشمول أو بطری ق العم ان بطری ن ك ام الظاھرة ولك متناولا للفتاوى في الأحك

ر  رة أكث م الآخ ى عل ھ عل م ل یط   )٣(." إلاقھ ر المح ي البح ي  :" وف ي ف ال الحلیم اج " ق إن " : المنھ
ن  : قال . تخصیص اسم الفقھ بھذا الاصطلاح حادث  ي م ع الشریعة الت م جمی ھ یع والحق أن اسم الفق

ة الله  ھ ، جملتھا ما یتوصل بھ إلى معرف ائر صفاتھ ، وتقدیسھ ، ووحدانیت ھ ، وس ة أنبیائ ى معرف ، وإل
كوالقیا، والآداب ، والأخلاق ، ومنھا علم الأحوال ، ورسلھ علیھم السلام  ر ذل ة وغی . م بحق العبودی

  )٤("الفقھ الأكبر" ولھذا صنف أبو حنیفة كتابا في أصول الدین وسماه : قلت 
اء العصور  د انتھ م بع روع ث ومن ھذا یتبین أن الفقھ قدیما كان یشمل علم العقائد إضافة إلى الف

ق الأولى اتسعت الفتوحات ودخل في دین الله أقوام كثیرون مما استتبع زیادة الأ حكام العملیة التي تتعل
ھ  ام فاشتغل ب ن الأحك وع م ذا الن ر لھ ا أكث ذا تفرغ بتصرفات الأفراد وصلاتھم بالجماعة فاستدعى ھ

   )٥(. علماء المسلمین وقصروا كلمة فقھ علیھ وعرفوه بما تقدم 
ة وانتشرت  ذاھب الفقھی اد ونشأت الم ق الاجتھ ددت وتباینت طرائ روع وتع وبعد أن كثرت الف

ن أطلق  تنباط م اد بالاس ا الاجتھ ق معرفتھ ان طری ة سواء أك ام الشرعیة العملی الفقھ على العلم بالأحك
ى  ق عل ى اطل اء ، حت وال الفقھ تفھم لأق ق الأخذ وال ئا عن طری ا ناش م بھ ان العل أدلتھا التفصیلیة أم ك

  . العارف بالفقھ من طریق التقلید لأقوال الفقھاء المجتھدین فقیھا 

  : الفقهية أو التمذهب  تقليد المذاهب
ة :  تعريــف التقليــد د  لغ د : التقلی در قل ع ، مص ره م ق غی ي عن يء ف ل الش أي جع

ة : قال الغزالي : واصطلاحا . الإحاطة بھ  ووي . قبول قول بلا حج ال الن ول :" وق ول ق قب
وقال ابن أمیر " من یجوز علیھ الإصرار على الخطأ بغیر حجة على عین ما قبل قولھ فیھ  

ا : لحاج ا ة منھ لا حج ع الشرعیة  ب ھ إحدى الحجج  الأرب ال " العمل بقول من لیس قول وق
ر :  " في عرف الأصولیین : والتقلید عرفا  أي : الفتوحي الحنبلي  أخذ مذھب الغیر من غی

ول رسول الله" معرفة دلیلھ  لم  -ویخرج من التقلید العمل بق ھ وس ل  -صلى الله علی ، والعم
ول بالإجماع ، ور ى شھادة الشاھد ، وقب جوع العامي إلى قول المفتي ، ورجوع القاضي إل

   )٦(.روایة الرواة وذلك لقیام الحجة الشرعیة على كل ما تقدم 
ھ  اد ، والمقصود ب د الاجتھ ل التقلی ةویقاب ي اللغ غ  :  ف ر لیبل ب أم ي طل ة ف ع والطاق ذل الوس ب

ن . ھاء عن ھذا المعنى اللغوي ولا یخرج استعمال الفق. مجھوده ویصل إلى نھایتھ  أما الأصولیون فم
ن ، بذل الطاقة من الفقیھ في تحصیل حكم شرعي ظني  :  أدق ما عرفوه بھ أنھ م م فلا اجتھاد فیما عل
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ن . وكونھا خمسا ، كوجوب الصلوات ، الدین بالضرورة  م الشرعي م ة الحك م أن معرف ذا یعل ومن ھ
  . شروطھ وضوابطھ ولھ .  دلیلھ القطعي لا تسمى اجتھادا

  : مجالات التقليد وحكمه 
یختلف الحكم على التقلید واتباع قول الغیر باختلاف مجالھ ونوعھ ، فقد یكون التقلید في أصول 
ال  ي مج ون ف د یك ائل الأصول ، وق ماة بمس ي المس رورة ، وھ دین بالض ن ال م م ا یعل دة ، وفیم العقی

  .  ، ولكل حكمھ  الأحكام الشرعیة العملیة فیما یعرف بالفروع

  : التقليد في العقيدة : أولا 
ھ ، ووجوب  الى ووحدانیت ارك وتع دة كوجود الله تب ائل العقی التقلید أو التمذھب قد یكون في مس
إفراده بالعبادة ، ومعرفة صدق رسولھ صلى الله علیھ وسلم ، وقد ذھب الجمھور إلى عدم جواز التقلید 

النظر الصحیح والتفكر والتدبر المؤدي إلى العلم وإلى طمأنینة القلب من  في ھذه المسائل  وأنھ لا بد 
الى  ومعرفة أدلة ذلك ،  ھ تع ا { ، ویحتج لذلك بالنصوص الواردة في ذم التقلید وأھلھ كقول الوا إن ل ق ب

  .} وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارھم مھتدون 

  ) .يد المذاهب الفقهية تقل( التقليد في الأحكام الشرعية العملية : ثانيا 
ا  –المذاھب الفقھیة  ف بھ ذه  –كما سبق التعری ة ، وھ ة الشرع الظنی ن أدل اء م ادات للفقھ اجتھ

رئین  ة ، وأصحابھا لیسو معصومین ، مب الاجتھادات قد تصیب وقد تخطئ ، فھي لیست شرائع منزل
انوا  –، أما غیرھما  من الزلل والخطأ ، وما أوجب الشرع طاعة مطلقة  لأحد إلا  ورسولھ  –أیا ك

  .فلكل مسلم أن یأخذ من كلامھم ویترك 
ا وجدنا خلاف  اعھم ، وإنم دھم واتب وما وجدنا دعوة من أحد من الأئمة المجتھدین لوجوب تقلی

ى المصدرین الأصلیی اب  نذلك دعوة لتمحیص أقوالھم وآرائھم وعرضھا عل للتشریع الإسلامي الكت
  .والسنة 

ذم كما نجد نصوص ا ھ ، وت ام دین ى أحك ى التعرف بنفسھ عل لم إل ل مس دعو ك نة ت اب والس لكت
ھ ،   دل عن ر أن لا یع ي أم م الله ورسولھ ف ھ حك ین ل التقلید فى الجملة ،  وتوجب على كل مسلم  إذا تب

فرض طاعتھ وطاعة رسولھ على كل  -تعالى  –ولا یتبع أحدا في مخالفة الله تعالى ورسولھ ؛ فإن الله 
ة مسلم   ة وحادث ل نازل ى ك في كل حال ووقت ، لكن قدرة الناس فى التعرف على حكم الله ورسولھ ف

ا وھو  م الله فیھ ام الشرعیة  واستخراج حك ة الأحك ى أدل ى النظر ف درة عل ھ الق ن ل مختلفة ، فھناك م
  :  المسمى بالمجتھد ، وھناك العامي غیر المؤھل ولیس من أھل الاجتھاد ، ولكل حكمھ في التمذھب

  : أ ـ تمذهب اتهد ومن له القدرة في النظر في أدلة الأحكام الشرعية 
ا  اتهــد  حكم ن مفل ال اب از : " ق ة والمج نة الحقیقی اب والس ن الكت رف م ن یع ر ، م والأم

ي  ل ، والنھ ین والمجم ابھ ، والمب م والمتش اص ، والمحك ام والخ د ، والع ق والمقی خ ، والمطل والناس
ھ والم، والمنسوخ  تثنى من تثنى والمس قیمھا ، س نة وس حیح الس ا ، وص ا وآحادھ ق ، وتواترھ ا یتعل مم

والعربیة المتداولة بحجاز ، والقیاس وشروطھ وكیف یستنبط ، والمجمع علیھ والمختلف فیھ ، بالأحكام 
ا والقضاء . وشام وعراق  ذه الشروط ،  )٧("فمن عرف أكثره صلح للفتی ن ھ ر م الغ أكث ن ب اك م وھن

                                                
  ٦/٤٢٥_ الفروع  - ٧



 

 

٥

٥

في شأن ما یسمى بالمجتھد المطلق ، وقد یتبعض الاجتھاد ویتجزأ فیتمكن شخص من الإلمام بفقھ  وھذا
  .البیوع مثلا حتى یصیر فیھ مجتھدا 

ل  ھ ب د فی ھ أن یجتھ ا یمكن ره فیم د غی ق ان یقل وقد منع العلماء على المجتھد مطلقا أو غیر مطل
ھ یتعین علیھ أن یبذل وسعھ بنفسھ فى التعرف على حكم ا زل ب ر الحاج  .لشرع فیما ین ن أمی ال اب ق

وع :"فى شرحھ على التحریر  م ممن المجتھد بعد اجتھاده في واقعة أدى اجتھاده فیھا إلى حك
اده ،  اع اجتھ وب اتب ا لوج ة  اتفاق م الواقع ي حك ھ أي ف دین فی ن المجتھ ره م د  لغی ن التقلی م

في تلك الواقعة ،والأكثر من العلماء  والخلاف إنما ھو في تقلیده لغیره منھم قبلھ أي اجتھاده
أبو یوسف ، ومحمد على ما ذكر أبو بكر : على أنھ  ممنوع من تقلید غیره فیھا مطلقا منھم 

اجي  ر الب ح ، وذك ن مفل ھ : الرازي وأبو منصور البغدادي ، ومالك على ما في أصول اب أن
ح والأشبھ بمذھب مالك والشافعي في الجدید ، قول أكثر المالكیة  ن مفل على ما في أصول اب
ر أصحابھ : ، وذكر الرویاني  د وأكث افعیة وظاھر نص الشافعي وأحم أنھ مذھب عامة الش

  ) ٨(  واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب
ا  رجیح بینھ ى الت درة عل ومثل المجتھد  من لھ القدرة على النظر فى أدلة الأحكام الشرعیة والق

  .د فعلیھ أن یتبع ما ترجح دلیلھ لدیھ ، ولا یقلد أحدا وإن لم یصل إلى رتبة الاجتھا
ي بعض :" قال ابن تیمیة  وإن كان قادرا على الاستدلال ومعرفة ما ھو الراجح ولو ف

د ، المسائل  ھ ، فعدل عن ذلك إلى التقلی ف فی د اختل ذا ق ھ ، فھ د المنصوص عن ذھب أحم فم
وحكي عن محمد بن ، افعي وأصحابھ وھذا مذھب الش، الذي علیھ أصحابھ أن ھذا آثم أیضا 

ل " وقال المحلي فى شرح جمع الجوامع " أنھ یجوز لھ التقلید : الحسن وغیره  د : وقی لا یقل
  ) ٩(. لأن لھ صلاحیة أخذ الحكم من الدلیل بخلاف العامي ؛ عالم إن لم یكن مجتھدا 

  . في الأدلة  تمذهب العامي الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد ، ولا يحسن النظر –ب 
ة : تعريــف العــامي  ى أدل ن النظر ف اد ، ولا یحس ة الاجتھ ى رتب م یصل إل ذي ل ل ال ر المؤھ غی

  . الأحكام الشرعیة ولا فى أقوال المتقدمین ، ولیس ھو الجاھل الأمي 
ب       ھ اشتغال بطل ة، أو ل وم اللغ ھ، أو بعل وعلیھ فقد یكون العامي ممن لھ اشتغال بالفق

م  دیث وتعل ة الح غ درج م یبل ھ ل ك، ولكن ر ذل ال، وغی ة الرج ا، ومعرف انیده، وحفظھ أس
لا  ، ف ٌّ اء والأصولیین عامي الاجتھاد والنظر في نصوص الشرع، فھو في اصطلاح الفقھ

 ِ ِ الأحكام قال الإمام ابن حجر الھیتمي رحمھ الله في الفتاوى . یقبل قولھ في الفقھِ، وتخریج
دون  والمراد بالعامي: الفقھیة الكبرى ق، فالمقل د المطل ر المجتھ في عرف الأصولیین غی

ام  ن الأحك كلھم عوام عندھم، وإن جلت مراتبھم وفي عرف الفقھاء من یعرف الظاھر م
  )١٠(. " الغالبة بین الناس دون الأحكام الخفیة ودقائقھا والأحكام النادرة

  :وقد اختلف أھل العلم بشأنھ على ثلاثة أقوال 

                                                
 ٣/٣٣٠التقرير والتحبير  - ٨
 ٢/٤٣٣ -، شرح المحلي  ٥/٩٨ –الفتاوى  - ٩

  ٢/٢٥٠ –الفتاوى الفقهية الكبرى  - ١٠
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ھ  وجوب تمذهبه: الأول  رة یأخذه برخصھ وعزائم ة المعتب ذاھب الفقھی ن الم بمذھب معین م
وھو ما قال بھ جمع من الفقھاء وخاصة المتأخرین ، فذكره الحطاب المالكي وادعى أنھ قول الجمھور .

دھم ،  ا عن ووي وجھ ره الن افعیة ، وذك ن الش ، وكذا النفراوي وذكر أنھ الإجماع ، وأبو الحسن الكیا م
ع الجوامع وقال المحلي ف وحي : ى شرح جم رداوي والفت ر الم ة وذك د الحنابل ھ الأصح ، ووجھ عن إن

  )١١(.أنھ الأشھر : الحنبلي عن صاحب الرعایة 
جعل في فطر العباد تقلید المتعلمین للأستاذین والمعلمین  -سبحانھ  –أن الله -: ووجھ ھذا القول 

وقد فاوت الله سبحانھ بین قوى ، علم وصناعة  وذلك عام في كل، إلا بھذا ، ولا تقوم مصالح الخلق ، 
فلا یحسن في حكمتھ وعدلھ ورحمتھ أن یفرض على جمیع خلقھ ، الأذھان كما فاوت بین قوى الأبدان 

ا  ا وجلیلھ دین دقیقھ ائل ال ع مس ي جمی ھ والجواب عن معارضھ ف ذلك ؛ معرفة الحق بدلیل ان ك و ك ول
الم ، وھذا متعلما ، ل جعل سبحانھ ھذا عالما ب، لتساوت أقدام الخلائق في كونھم علماء  وھذا متبعا للع

اد وأن . بمنزلة المأموم مع الإمام ، والتابع مع المتبوع ، مؤتما بھ  م الاجتھ اس كلھ كما أنھ لو كلف الن
اء ، وتعطلت الصنائع والمتاجر ، یكونوا علماء فضلاء لضاعت مصالح العباد  م علم اس كلھ ان الن وك

والقدر قد منع من وقوعھ ، فلزم التقلید ولا یمكن ترك المقلد ، ا مما لا سبیل إلیھ شرعا وھذ، مجتھدین 
ویتخیر بین التحلیل ، لھواه یتبع أي مذھب شاء وإلا لأفضى إلى أن یلتقط رخص المذاھب متبعا ھواه 

ف بخلاف العصر الأول . والتحریم والوجوب والجواز  م ، وذلك یؤدي إلى انحلال ربقة التكلی ھ ل فإن
ت  ة وعرف ذھب ، تكن المذاھب الوافیة بأحكام الحوادث مھذب ار م ي اختی د ف ھ أن یجتھ ذا یلزم ى ھ فعل

  ) ١٢(" یقلده على التعیین 

ھ ،  يحرم التمذهب بمذهب معين: القول الثاني  ام دین ، وإنما على العامي أن یتعلم أحك
  .ورسولھ لا إلى آراء الرجال بسؤال أھل العلم الموثوق بھم والذین یردونھ إلى حكم الله 

وقال بھ المعتزلة ،  وأبو عمر بن عبد البر ، وابن حزم ، وابن تیمیة ، وابن القیم واستثنیا حالة 
ن  العجز والضرورة التى تحول دون التعلم ، والشوكاني ، وینسب إلى الأئمة الأربعة لما ورد عنھم م

ذھب النھي عن تقلیدھم وھو قول من ینتسبون إلى السلف د التم ي نق بعض ف الغ ال ا ب یة في زمننا ، وربم
  )١٣("   .نحن رجال وھم رجال " بقولھ 

ول  ذا الق ھ ھ ة : ووج ن الأئم الح وع لف الص وال للس ار وأق رعیة وآث وص ش ن نص اء م ماج
المجتھدین أنفسھم تذم التقلید وتعیب على أھلھ ، وأنھ لم یرد فى الشرع ما یوجب اتباع واحد من الأئمة 

                                                
، فتح العلي المالك للشـيخ  ٢/٣٥٦ –، الفواكه الدواني للنفراوي ١/٣٠مواهب الجليل للحطاب : يراجع  - ١١

، ٢/٤٣٣ –على جمـع الجوامـع   ، شرح المحلي ٣٧٤-٨/٣٧٣ –، البحر المحيط للزركشي  ١/٦٠ –عليش 
، شـرح  ١/٦٥ –، حاشية البيجرمـي علـى الخطيـب    ٤/٣٠٥ –الفتاوي الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 

 . ١١/١٩٤ –، الإنصاف ٦٢٠-٦١٩ –الكوكب المنير 
ويستدل أيضـا لهـذا القـول بالآيـات القرآنيـة            ١/٩٣ –المجموع شرح المهذب للإمام النووي  - ١٢

لنبوية التى تأمر من لا يعلم سؤال من يعلم ، وبما ورد عن سؤال الصـحابة والتـابعين بعضـهم    والأحاديث ا
الفصول فى الأصول : يراجع فى ذلك . لبعض ونزول المستفتى على قول المفتي ، وقالوا بأن هذا هو التقليد 

 ٤/٢٠١ –، إعلام الموقعين ٢٦٦ –، إرشاد الفحول  ٤/٢٨١ –أبو بكر الجصاص  –
 –، البحر المحيط ، إرشاد الفحول ، الفتاوى الكبـرى ، إعـلام المـوقعين    ١/٨٥ –لمحلى لابن حزم ا - ١٣

 .المواضع السابقة 
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ل النظر المتب ن أھ وعین ، ولا إیجاب إلا فیما أوجبھ الشرع ، والعامي لا یصح لھ مذھب ؛لأنھ لیس م
   )١٤(.والاستدلال حتى یعرف المذھب الأرجح من غیره 

،  لا يلزم العامي تقليد مذهب بعينه ، ولكـن يجـوز لـه ذلـك ويسـوغ: القول الثالث 
  . ھب بھ فعلیھ اتباعھوإن تبین لھ الصواب وترجح أو رجح لھ فى غیر ما تمذ

ن  اره اب ة واخت افعیة ، والحنابل ة ، والش ن الحنفی ذاھبھم م وھو قول كثیر من العلماء باختلاف م
ار  یم ، والمخت ن الق ذه اب ول تلمی تیمیة فى حالة ما إذا عجز العامي عن معرفة حكم الله ورسولھ وھو ق

   )١٥(٠.عند الزیدیة
اني ،  أنھ:  ووجھ عدم الإلزام عند ھذا القول  ول الث لا إلزام إلا بالشرع ،  كما قال أصحاب الق

ا جاء  رة فلم ة الشرعیة المعتب أما جوازه إذا لم یتیسر للمكلف التعرف على حكم الله ورسولھ من الأدل
  .من وجھ عند أصحاب القول الأول حیث لا سبیل للمكلف إلا باتباع مذھب 

المكلف لكن إن تبین لھ الصواب فى غیر ما تمذھب فعلیھ  الانصیاع للحق أینما كان ، ویحسن ب
  .أن یتعرف ما استطاع على أدلة مفتیھ 

فكل من عدل عن  اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسولھ إلى عادتھ وعادة :" یقول ابن تیمیة 
ائل الحق ، أبیھ وقومھ فھو من أھل الجاھلیة المستحقین للوعید  ن المس ألة م وكذلك من تبین لھ في مس

ان عاجزا عن . لذي بعث الله بھ رسولھ ثم عدل عنھ إلى عادتھ فھو من أھل الذم والعقاب ا وأما من ك
ره ،معرفة ما أمر الله بھ ورسولھ ول غی ھ أن ق ین ل م یتب دین ول م وال ل العل ن أھ وقد اتبع فیھا من ھو م

   )١٦(.  " لا یذم على ذلك ولا یعاقب ، أرجح من قولھ فھو محمود مثاب 
اب :" السیاسة الشرعیة  ویقول فى ھ الكت ا دل علی ة م ي الحوادث المشكلة معرف ن ف ى أمك ومت

ب ، كان ھو الواجب ،والسنة ده أو ، وإن لم یمكن ذلك لضیق الوقت أو عجز الطال ة عن افؤ الأدل أو تك
وال . فلھ أن یقلد من یرتضي علمھ ودینھ ، غیر ذلك  ة  )١٧(." ھذا أقوى الأق ع الأدل تقیم م ا یس ذا م وھ

  .المعتبرة الصحیحة 
والحق أن التقلید الذي بالغ أصحاب القول الثاني فى دحضھ ورده والتشنیع علیھ لیس ھو التقلید 

  .الذي أجازه كثیر من العلماء أو أوجبوه 
تفصیل القول في التقلید وانقسامھ إلى ما یحرم " وقد حرر ابن القیم محل النزاع فى ذلك فقال  

ر إیجاب ، وإلى ما یجب المصیر إلیھ ، القول فیھ والإفتاء بھ  ا یحرم . وإلى ما یسوغ من غی واع م أن
ھ : أحدھا : فأما النوع الأول فھو ثلاثة أنواع :  القول بھ  ات إلی زل الله وعدم الالتف ا أن الإعراض عم

                                                
أفاض ابن تيمية وابن القيم والشوكاني فى ذكر أدلة تحريم التقليد والتمذهب بمذهب معين والرد على من  - ١٤

 .ابة الثمانين وجهاقال بوجوبه والتقيد بمذهب حتى أوصلها ابن القيم إلى قر
موضـع   –، البحر المحـيط  ١/٧٥ –، رد المحتار على الدرالمختار ٦/٢٩٢ –البحر الرائق لابن نجيم  - ١٥

موضع سابق ، بريقة محمودية فـي   –موضع سابق ، إعلام الموقعين  –سابق ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 
أحمـد   –، التـاج المـذهب    ٢/٨٢ –في محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي الحن –شرح طريقة محمدية 

  ١/١٠ –العنسي 
 ٥/١٥ –الفتاوى الكبرى  - ١٦
 مكتبة ابن تيمية – ٢١٤–تقي الدين ابن تيمية  –السياسة الشرعية فى إصلاح الراعي والرعية  - ١٧
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ام : الثالث . تقلید من لا یعلم المقلد أنھ أھل لأن یؤخذ بقولھ : الثاني . اكتفاء بتقلید الآباء  د قی التقلید بع
د  ل ، الحجة وظھور الدلیل على خلاف قول المقل د قب وع الأول أن الأول قل ین الن ذا وب ین ھ رق ب والف

   )١٨(فھو أولى بالذم ومعصیة الله ورسولھ؛ وھذا قلد بعد ظھور الحجة لھ ، تمكنھ من العلم والحجة 
تخفف من غلواء القول بالحرمة  وقد أوجد المحرمون للتقلید مرتبة وسطى بین الاجتھاد والتقلید

اع  یم . مطلقا لما فى إطلاق القول بالحرمة من تشدید على العوام ، وھذه المرتبة ھي الاتب ن الق ال اب ق
الكي  ھ :" نقلا عن ابن خویزمنداد الم ة علی ول لا حجة لقائل ى ق ي الشرع الرجوع إل اه ف د معن ، التقلی

ھ . ا ثبت علیھ حجة م: والاتباع ، وذلك ممنوع منھ في الشریعة  ن كتاب ل : وقال في موضع آخر م ك
ر ، من اتبعت قولھ من غیر أن یجب علیك قبولھ بدلیل یوجب ذلك فأنت مقلده  ن الله غی ي دی والتقلید ف

ھ ، صحیح  ت متبع ھ فأن اع قول ك اتب دین مسوغ ، وكل من أوجب الدلیل علی ي ال اع ف د ، والاتب والتقلی
  )١٩(."  ممنوع

وا :"  ویقول الشوكاني م المقصرون نصوص الشرع ، وجعل وأما ما ذكروه من استبعاد أن یفھ
ذلك مسوغا للتقلید فلیس الأمر كما ذكروه فھھنا واسطة بین الاجتھاد والتقلید وھي سؤال الجاھل للعالم 
ن  ان المقصرین م ذا ك ى ھ اده المحض ، وعل ھ البحت واجتھ ھ لا عن رأی ا یعرض ل عن الشرع فیم

ة الصحابة والتا ذه الأم رون ھ ر ق م خی ذین ھ ة ال رون الثلاث ذه الق بعین وتابعیھم ، ومن لم یسعھ أھل ھ
   )٢٠"(...على الإطلاق فلا وسع الله علیھ 

ن  ره أحد مم م ینك ا ، ول لفھا وخلفھ والتمذھب بھذا المعنى الأخیر أمر مألوف في الأمة س
  .یعتد بھ فتجد العلماء كل یعمل بالمذھب الذي ارتضاه لنفسھ  

      ُ د ره أح م ینك رام رضي الله عنھم ، ول ن الصحابة الك ً في زم وقد كان التقلید معروفا
ال ھ ق ھ الله أن ي الإصابة عن طاوس رحم ن :منھم، فكما نقل ابن حجر ف ت سبعین م رأی

ٍ صاروا إلى قول بن عباس  أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، إذا تدارءوا في أمر
اس ،   )٢١(.رضي الله عنھ  ن عب د اب ى تقلی ون إل فھؤلاء الصحابة رضي الله عنھم یرجع

  .فیما لا یعلمونھ من أحكام الشرع
ذین       وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم یزیدون على مائة ألف، بینما ال

ي  یم ف ن الق ره اب حفظت عنھم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم كما ذك

                                                
 .موضع سابق  –إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ١٨
وذكر محمد بن حارث في أخبار سحنون بن :" نقل ،فقال موضع سابق ، وزاد ابن القيم فى ال –الإعلام  - ١٩

كان مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابـن  : سعيد عنه قال 
فتعرض لـه ابـن   ، وإذا سأله ابن دينار وذووه لا يجيبهم ، فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما ، هرمز 

يسألك : وما ذاك ؟ قال ، يا ابن أخي : يا أبا بكر لم تستحل مني ما لا يحل لك ؟ فقال له : فقال له دينار يوما 
، نعم : أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك ؟ قال : مالك وعبد العزيز فتجيبهما وأسألك أنا وذوي فلا تجيبنا ؟ فقال 

، في عقلي مثل الذي خالطني في بـدني  وأنا أخاف أن يكون خالطني ، إني قد كبرت سني ودق عظمي : قال 
وأنـت وذووك مـا   ، وإن سمعا خطأ تركـاه  ، إذا سمعا مني حقا قبلاه ، ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان 

ويريـد  ، لا كمن يأتي بالهذيان ، والعقل الراجح ، هذا واالله الدين الكامل : قال ابن حارث . أجبتكم به قبلتموه 
 "منزلة القرآن أن ينزل قوله من العقاب 

 .موضع سابق  –إرشاد الفحول  - ٢٠
  ) ٤/١٤٨ –الإصابة في تمييز الصحابة  - ٢١
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ل الإعلام مائ ر ومتوسط ومق ین مكث ا ب ا م ة  )٢٢(ة ونیف وثلاثون نفس ورع الأئم م یت ، ول
الفضلاء من تقلید بعضھم بعضا في المسائل ، كما ذكره ابن حجر في تھذیب التھذیب عن 

: فقال رجل لأحمد. كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة: حمید بن أحمد البصري قال
ھ حدیث، ح فی د الله لا یص ا عب ا أب ال  ی افعي، : فق ول الش ھ ق دیث، ففی ھ ح م یصح فی إن ل

   )٢٣("وحجتھ أثبت شيء فیھ
ا الشریعة  ولعل أبلغ ما یدل على عدم إنكار التمذھب أن جمھرة علماء الأمة ممن نقلوا لن
أخرین  دمین والمت ن المتق ھ م دة وفق دیث وتفسیر وعقی ة من ح ا المختلف ا وعلومھ بفروعھ

  . تأمل المراجع والمؤلفات المختلفة یقف على ذلك وغیرھم كانوا متمذھبین ، ومن 

  : ضوابط التقليد الفقهي 
إذا كان القول الراجح ھو جواز التقلید للعوام ممن لا یحسنون النظر في أدلة الأحكام الشرعیة ، 
فھل على العامي أن یتمذھب بمذھب معین  أم لھ أن یستفتي من یرید من العلماء أو یقلد أي مذھب من 

ا جمھور المذ ذاھب اعتبرھ ا م اع ولكنھ ا أتب اع ، أو لھ ا أتب اھب حتى ولو كانت قد اندثرت ، ولیس لھ
ذھب  أھل السنة من المذاھب البدعیة كالإمامیة والإباضیة والظاھریة ونحوھا ،  وھل لھ إذا تمذھب بم

الرخص فھل معین أن ینتقل منھ لغیره كلیة أو في بعض المسائل  ، وإذا انفرد كل مذھب برخصة من 
املات فضلا  ادات والمع ي العب ین ف ذھب مع ا بم زم رعایاھ لھ أن یتتبعھا ویجمعھا ، وھل للدولة أن تل
عن الفتوى والقضاء ، وما حكم الإنكار بین متبعي المذاھب في المختلف فیھ بینھم   ؟ تلك أسئلة ملحة 

  . یلزم الإجابة عنھا  لكثرة طرحھا 

    ؟  أن يتخير ويقلد أي مذهب شاءب معين أم له يتمذهب العامي بمذه له: أولا 
لا یوجد ما یدل شرعا على الإلزام بمذھب معین كالشافعي مثلا أو الحنفي ؛ لأن المذاھب لیست 
أدیانا ومؤسسوھا لیسو رسلا موحى إلیھم ، ولكنھم مجتھدون في الشرع ملتزمون بأصولھ وقواعده ، 

اد  نھج الاجتھ ة وم ي طریق اك جدل وإنما الخلاف ف روع ، وھن ائل الف ي مس نھم ف ا بی ر خلاف ذي أثم ال
در : أصولي في مسألة التصویب والتخطئة وھي  ھل كل مجتھد مصیب فیتعدد الصواب في المسألة بق

ل  ھ مث ألة مثل تعدد المجتھدین فیھا فیكون مثلا نقض الوضوء بلمس المرأة ھو القول الصواب في المس
ن المطل ھ ، لك نقض ب دم ال ول بع د ،  أم أن الق ا واح ق منھم ولین والح ذین الق ن ھ دا م ون واح وب یك

النقض : الصواب في قول واحد فقط  والثاني ھو الخطأ  لكن لیس بالتعیین ، فلا یقال مثلا  ول ب أن الق
ول  اني ھو ق ھو الخطأ وضده ھو الصواب ، وفي ھذه الحالة یكون المخطيء معذورا ومأجورا ؟ والث

لاستحالة أن یكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد " زركشي الجمھور ؛ لما قالھ ال
، وخطأ بعضھم بعضا ، ولأن الصحابة تناظروا في المسائل واحتج كل واحد على قولھ ، حلالا حراما 

   )٢٤(" .وھذا یقتضي أن كل واحد یطلب إصابة الحق 
ذاھبھم  روا م ار ونش ي الأمص ذاھب ف اء الم ر علم د انتش ج وق ة الحج دریس وإقام التعلیم والت ب

یھ  ذاھب ودارس دي الم ن مجتھ ر م ل كثی ل تنق نھم لأحد ب الشرعیة على صواب اجتھادھم دون إلزام م
ن  ر م د الواحد منسوبون لأكث ي البل ذھب آخر ، ووجد ف ى م ذھب إل ي الم ومن یسمون بالأصحاب ف

                                                
 ١/١٣ –إعلام الموقعين  - ٢٢
 ٩/١٢٥ –تهذيب التهذيب  - ٢٣
 ٨/٢٨٥ –البحر المحيط  - ٢٤
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ي بع ھ مذھب بل ربما اختار أحد وجھاء المذھب قولا في مذھب آخر ف ى خلاف إمام ائل عل ض المس
  . لرجحانھ لدیھ ، ویظھر ذلك في المغني لابن قدامة ، والمجموع للنووي ، والفتاوى لابن تیمیة 

ولم یذكر العلماء في استفتاء العامي واتباعھ لمذھب او قول عالم إلا أنھ لا یستفتي إلا من عرف 
یر العدول أو بعبارة أخرى لا یقلد في دینھ إلا من بالعلم والعدالة معا فلا یقلد في دینھ الجھلاء ، ولا غ

د  و حام ال أب در استطاعتھ ، ق ة ق ى الأدل ي التعرف عل د ف ھ أن یجتھ ة ، وعلی عرف بالصلاح والكفای
" وقد ذكر الزركشي الاتفاق على ذلك  ) ٢٥(" لا یستفتي العامي إلا من عرفھ بالعلم والعدالة :" الغزالي 

وأنھ یحرم علیھ تقلید من عرف بضد ، قلد أن یقلد من عرف بالعلم والعدالة تفاقھم على أنھ یجوز للما
  ٢٦" ذلك

وقد بالغ بعض العلماء في تقلید المذاھب فألزم ان یكون التقلید للمذاھب الأربعة دون غیرھا من 
ا  ك كم المذاھب الأخرى ومنع من تقلید مذاھب الصحابة ، أو غیرھم ممن لم یشتھروا ، ووجھھ في ذل

، ولیس لھ التمذھب بمذھب أحد من أئمة الصحابة رضي الله عنھم وغیرھم من الأولین :" النووي  قال
م وضبط أصولھ وفروعھ ؛ وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدھم  دوین العل م یتفرغوا لت م ل ، لأنھ

ین لمذاھب وإنما قام بذلك من جاء بعدھم من الأئمة الناحل، فلیس لأحد منھم مذھب مھذب محرر مقرر 
الناھضین بإیضاح أصولھا وفروعھا ، القائمین بتمھید أحكام الوقائع قبل وقوعھا ، الصحابة والتابعین 

   )٢٧(" كمالك وأبي حنیفة وغیرھما ، 
ائل ؛  ن المس ألة م ي مس ولا یفھم من قول النووي رحمھ الله عدم جواز العمل بقول الصحابي ف

ن أصول لثبوت كثیر من الأدلة في تعدیلھم وسب ول الصحابي حجة وأصل م م ، فق قھم وصواب رأیھ
ا المقصود  ھ  إنم ل ب ة وضوابط العم الاجتھاد في المذھب الشافعي وغیره مع مراعاة ترتیبھ بین الأدل

  .  في كلام النووي ھو جعلھ مذھبا 
ذھب د أي م ھ أن یقل د فیجوز ل  والصواب الذي علیھ جمھور العلماء أنھ عند القول بجواز التقلی

ره  معتبر سواء أكان من المذاھب الأربعة أم من غیرھا ، ویجب علیھ إذا رأى الحق والصواب في غی
  .  أن ینتقل ویدعھ 

ا :" قال ابن القیم  ھ كلھ ث یأخذ أقوال ة بحی ن الأم ذھب رجل م ولا یلزم أحدا قط أن یتمذھب بم
ة الإسلام لم یقل بھا أح، وھذه بدعة قبیحة حدثت في الأمة  ،ویدع أقوال غیره  ن أئم ى ، د م م أعل وھ

ذلك  ال ، رتبة وأجل قدرا وأعلم با ورسولھ من أن یلزموا الناس ب ن ق ول م ھ ق د من ھ أن : وأبع یلزم
. یلزمھ أن یتمذھب بأحد المذاھب الأربعة : وأبعد منھ قول من قال ، یتمذھب بمذھب عالم من العلماء 

صلى الله علیھ وسلم ومذاھب التابعین وتابعیھم وسائر ماتت مذاھب أصحاب رسول الله ، فیا العجب 
ك ، وبطلت جملة إلا مذاھب أربعة أنفس فقط من بین سائر الأئمة والفقھاء ، أئمة الإسلام  وھل قال ذل

ھ الله  ذي أوجب ھ ؟ وال ھ علی ن كلام دة م ھ لفظة واح ت علی ھ أو دل ا إلی ة أو دع ن الأئم د م الى  -أح تع
ة ورسولھ على الصحابة والت ف ، ابعین وتابعیھم ھو الذي أوجبھ على من بعدھم إلى یوم القیام لا یختل

وإن اختلفت كیفیتھ أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فذلك ، الواجب ولا یتبدل 
ذي : ومن صحح للعامي مذھبا قال ، أیضا تابع لما أوجبھ الله ورسولھ  ذھب ال ذا الم ھو قد اعتقد أن ھ

ھ تحریم ، فعلیھ الوفاء بموجب اعتقاده ، انتسب إلیھ ھو الحق  زم من و صح لل وھذا الذي قالھ ھؤلاء ل
ھ  ھ ، استفتاء أھل غیر المذھب الذي انتسب إلی ھ أو أرجح من ر إمام ذھب نظی ھ بم أو ، وتحریم تمذھب

                                                
 ٣٧٣ -المستصفى  - ٢٥
 ٦/٤٢٠ –البحر المحيط  - ٢٦
 ١/٩٣ –المجموع  - ٢٧
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رأى نص رسول الله  بل یلزم منھ أنھ إذا، غیر ذلك من اللوازم التي یدل فسادھا على فساد ملزوماتھا 
صلى الله علیھ وسلم أو قول خلفائھ الأربعة مع غیر إمامھ أن یترك النص وأقوال الصحابة ویقدم علیھا 

  .قول من انتسب إلیھ 
ى ، وعلى ھذا فلھ أن یستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغیرھم   ھ ولا عل ولا یجب علی

ل ، بإجماع الأمة المفتي أن یتقید بأحد من الأئمة الأربعة  د بحدیث أھ الم أن یتقی ى الع كما لا یجب عل
بل إذا صح الحدیث وجب علیھ العمل بھ حجازیا  كان أو عراقیا أو شامیا أو ، بلده أو غیره من البلاد 

لمین ، مصریا أو یمنیا  ل ، وكذلك لا یجب على الإنسان التقید بقراءة السبعة المشھورین باتفاق المس ب
قراءة رسم المصحف الإمام وصحت في العربیة وصح سندھا جازت القراءة بھا وصحت إذا وافقت ال

   )٢٨(" الصلاة بھا اتفاقا 
ن  تفتي م رة وأن یس ونخلص مما تقدم أن العامي یجوز لھ أن یقلد أي مذھب من المذاھب المعتب

ینھا تشھیا وأنھ إن یشاء من العلماء بشرط كون العالم عدلا ویعرف ذلك بالشھرة ، وألا یتخیر ویتنقل ب
ین  ال ب ي ضوابط الانتق یأتي ف ا س ره ،  كم ھ لغی ل من ھ أن ینتق ظھر لھ الحق في غیر ما التزم بھ فعلی

  . المذاھب 
ذھب أو  ومع التسلیم بالنتیجة المتقدمة لكن سیطرح سؤال ھل یجوز للشخص أن یتمذھب بأي م

ذھب  ة ، أو م ذھب الظاھری ثلا م ان م و ك ى ول ول حت ي یأخذ بأي ق املا أو ف ذھبا ك ة سواء تم الإمامی
ي : بعض المسائل كأن یقلد الإمامیة مثلا في نكاح المتعة ، ویقول  ة ف أنا فیھا إمامي ، أو یقلد الظاھری

ة لا  ار أن الظاھری ى اعتب ار رمضان عل ي نھ اع ف ر جم جواز مباشرة الرجل امرأتھ  والاستمناء بغی
ھ دو زال یفسدون الصوم إ لا بجماع الرجل امرأت ى الإن و أدت إل ھ ول ل  )٢٩(ن مقدمات ى آخر ھ ، بمعن

  یعتد بھذه المذاھب وأقوالھا ؟
ن  ا تلخیصا م للعلماء في ھذه المسألة أقوال متعددة ، ما بین متشدد ومتساھل ومتوسط ، وأنقلھ

ما أما إذا اعتقد :" كلام الزركشي في البحر المحیط إذ عقد فصلا لخلاف ما أسماه المبتدع غیر الكافر 
ذاھب ، بل التبدیع والتضلیل ، لا یقتضي التكفیر  ى م اختلفوا عل ھ : أحدھا . ف ار قول ن ، اعتب ھ م لكون
إنھ الصحیح : وقال الھندي ، وإخباره عن نفسھ  مقبول إذا كان یعتقد تحریم الكذب ، أھل الحل والعقد 

ل الھوى لنصھ على ؛ وكلام ابن السمعاني كما سنذكره یقتضي أنھ مذھب الشافعي ،  . قبول شھادة أھ
ك ..أنھ لا یعتبر : والثاني  ذا روى أشھب عن مال و ، ھك د عن الأوزاعي وأب ن الولی اس ب ورواه العب

ل الحدیث ، سلیمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن  وذكر أبو ثور في منثوراتھ أن ذلك قول أئمة أھ
ا ،  وینعقد على غیره، أن الإجماع لا ینعقد علیھ : والثالث . .. أي أنھ یجوز لھ مخالفة من عداه إلى م

ھ : والرابع .   ـ وقد استشكل الزركشي ھذا القول أداه إلیھ اجتھاده  د ب لا یعت ة ف ین الداعی ، التفصیل ب
ام ، وبین غیره فیعتد بھ  ن المحدثین ، " حكاه ابن حزم في كتاب الإحك لفھم م اھیر س ھ عن جم ، ونقل

  )٣٠(" راعى العقیدةلأن الم؛ وھو قول فاسد : وقال 
وفي مدى الاعتداد بقول الظاھریة ، نقل الزركشي جملة أقوال أھل العلم في خلافھم ، فمنھم من 
م  لم یعتد بخلافھم مطلقا ، ومنھم من لم یعتد بخلافھم في مسائل الفروع لإنكارھم القیاس واعتد بخلافھ

                                                
  ٤/٢٠٢ –إعلام الموقعين  - ٢٨
ولا مباشرة الرجل ، ولا استمناء ، لا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام :" وفيه  ٤/٣٥٥ –المحلى  - ٢٩

 " أمذى أم لم يمذ ولا قبلة كذلك فيهما، تعمد الإمناء أم لم يمن ، امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج 
 ٦/٤١٩ –البحر المحيط  - ٣٠
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. القیاس وشذوا بھ عن جمھور أھل العلم في غیر ذلك ، والأكثر على أنھ یعتد بخلافھم إلا فیما خالف 
)٣١(   

ین  ب ب ع التقری ى مجم لھا إل ر أرس ایخ الجامع الأزھ لتوت أحد مش وقد نقلت فتوى للشیخ محمود ش
رى :"  المذاھب وفیھا یجوز التعبد بمذھب الإمامیة ، ونص السؤال والجواب  اس ی إن بعض الن

ذاھب أنھ یجب على المسلم لكي تقع عباداتھ ومعاملاتھ عل د أحد الم ى وجھ صحیح أن یقل
ل  ة ، فھ یعة الزیدی ة ولا الش یعة الإمامی ذھب الش ا م ن بینھ یس م ة ول ة المعروف الأربع
ا  ة الاثن توافقون فضیلتكم على ھذا الرأي على إطلاقھ فتمنعون تقلید مذھب الشیعة الإمامی

  :عشریة مثلا ؟ فأجاب فضیلتھ 

إن لكل مسلم : باعھ اتباع مذھب معین بل نقول إن الإسلام لا یوجب على أحد من أت - ١ 
ة  لا صحیحا والمدون ة نق ذاھب المنقول ن الم ذھب م دء أي م ادئ ذي ب د ب الحق في أن یقل

ره  ى غی ل إل ذاھب أن ینتق ذه الم ن ھ ذھبا م د م ن قل ا الخاصة ولم ي كتبھ ا ف أي  -أحكامھ
  .ولا حرج علیھ في شئ من ذلك  -مذھب كان 

ذھب یجوز  إن مذھب الجعفریة - ٢  ا عشریة م ة الاثن ذھب الشیعة الإمامی المعروف بم
نة  ل الس ذاھب أھ ائر م رعا كس ھ ش د ب ك، وأن . التعب وا ذل لمین أن یعرف ي للمس فینبغ

ت شریعتھ  ا كان ن الله وم ان دی ا ك ة ، فم ذاھب معین ر الحق لم یتخلصوا من العصبیة بغی
الى یجوز بتابعة لمذھب ، أو مقصورة على مذھب ، فالكل مجتھدون م قبولون عند الله تع

والاجتھاد تقلیدھم والعمل بما یقررونھم في فقھھم ، ولا فرق في ذلك  لمن لیس أھلا للنظر
املات  ادات والمع ین العب ة " ب اط العلمی ي الأوس ائلا ف ا ھ وى دوی ذه الفت دثت ھ د أح وق

  . والشرعیة ما بین مؤید ومعارض وناقد ومقرظ 

لا حرج " فتي مصر الشیخ علي جمعة ؛ حیث نقل عنھ قولھ وقد زكى ھذه الفتوى أخیرا م
ر " من التعبد على مذاھبھا فلا فرق بین سني وشیعي  ي فك ھ بحدوث تطور ف لا قول معل

  )٣٢(. الشیعة فیما یتعلق بالتعامل مع الصحابة والخلفاء الراشدین 

وتأكید فضیلة  –رحمھ الله  –والذي یمكن اعتباره في ھذه المسألة أن  فتوى شیخ الأزھر 
؛ لوجود فوارق ولیس فرقا واحدا ، فبعیدا عن الجانب العقدي فإنھ المفتي یحتاج إلى تقیید 

ل  فقط  تخرج لامسائل شاذة في مجال الفروع الفقھیة توجد  عن اتفاق المذاھب الأربعة ب
 عن الفھم الصحیح لنصوص القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة ، ومن ثم فالذي یظھر

ا عن  رجحانھ ا وخرجوا فیھ ردوا بھ ي انف ائل الت أنھ لا یجوز شرعا تقلیدھم في تلك المس
اداتھم أو  ك مع ى ذل یس معن ت ، ول ل البی ن أھ فھم السلف الصالح ، بل عن فھم السلف م
القول بكفرھم ؛ إلا إذا أنكروا معلوما من الدین بالضرورة ، أو استحلوا ما حرم الله ، وھم 

  .أن غیرھم في ذلك شأنھم ش

  . الانتقال من مذهب إلى آخر  أو من قول عالم إلى غيره : ثانيا 

                                                
 ٦/٤٢٥ –البحر المحيط  - ٣١
 هـ  ١٤٣٠/ ٩/٢ية نت في يوم الأربعاء موقع العرب - ٣٢



 

 

١٣

١٣

ا  تتعلق ھذه المسألة بمسألة الإلتزام المذھبي ، والعلماء لھم فیھا أقوال أقواھا وأشھرھا وأرجحھ
من  عدم الإلزام ، وھذا ما تقتضیھ الأدلة القاضیة بذم التقلید المطلق ، وعدم وجود ما یدل على الإلزام

ن  ا حدث م ا لأقوالھم،وم دلیل مخالف ر ال دھم إذا ظھ قبل الشرع ، ونصوص الفقھاء التى تنھى عن تقلی
كل ذلك یدل على أنھ لا یوجد ثمت ما یمنع من أن ینتقل  )٣٣(كثیر منھم فى انتقالھم من مذھب إلى آخر 

ائل  ى بعض المس ا أو ف روع كلھ ألة فی. المكلف من مذھب إلى مذھب فى الف ا تفصیل بحسب والمس ھ
  : سبب الانتقال والقول المنتقل إلیھ  على الوجھ التالي 

ن  ول م أ ـ إن كان الانتقال لأمر دنیوي بحت كأن ینتقل شخص في مسألة ربا البنوك مثلا من ق
اني أو  ل الث یرى حرمتھا إلى قول من لا یرى حرمتھا لاستفادتھ المالیة من ذلك دون أن یقف على دلی

  . أو إلى فتواه ، فھذا مذموم شرعا ولا یحل  أن یطمئن إلیھ
  . ب ـ أن ینتقل إلى قول منقوض بأدلة الشرع المعتبرة ولا یسنده أصل ، فھذا أیضا مذموم 

   )٣٤(. ج ـ أن ینتقل إلى قول آخر لقوتھ وصحة أدلتھ فھذا محمود شرعا بل واجب علیھ  
إذ د عدم نقض الوضوء بمس د ـ أن ینتقل احتیاطا لدینھ ، وخروجا من الخلاف ، ف ان یعتق ا ك

ع ،  ین الجمی الذكر فیجوزلھ تحوطا أن یتوضأ خروجا من الخلاف ، وحتى یكون وضوءه متفقا علیھ ب
  . والخروج من الخلاف أولى  ، ولأن یعمل عملا متفقا علیھ أولى من أن یعمل عملا مختلفا في صحتھ 

ھقتھ،والضرورات تبیح المحظورات فأولى ھـ ـ إذا قلد مذھب الغیر لحاجة لحقتھ أو ضرورة أر
  )٣٥(.أن تبیح الانتقال إلى مذھب مجتھد آخر یقول بالجواز

ب  ألیف قل و ـ الانتقال من مذھب لآخر مراعاة لتحقیق مصلحة شرعیة معتبرة كحفظ نفس أو ت
ت ونحو ذلك ، فمن كان حنبلیا مثلا وصلى بقوم من الشافعیة فلھ أن یترك مذھبھ ویجھر بالبسملة  ویقن

  . بھم في الفجر ، والعكس أیضا للشافعي تألیفا للقلوب ومنعا من مفسدة الشجار والشقاق 

ي  وقد ذكر الفقھاء كثیرا من المسائل التي أجازوا فیھا ترك ما یراه المرء صوابا ف
مسألةما  لمصلحة راجحة ، أو دفع مفسدة ،  بل عن أئمة الفقھ وأصحاب المذاھب المتبوعة 

ة قد حدث منھ ن تیمی ھ اب ا قال ك م ة ذل ن أمثل ك فضلا عن تجویزه ، وم ویستحب :"  م ذل
ازة ونحو  التعوذ أول كل قراءة ، ویجھر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة ، وبالفاتحة في الجن

ا للسنة ، ذلك أحیانا  ألیف ، ، فإنھ المنصوص عن أحمد تعلیم ملة للت ر بالبس ویستحب الجھ
   )٣٦(" في الوتر تألیفا للمأموم  كما استحب أحمد ترك القنوت

ى  ي النھ ب أول ي مطال دع أي " وف د أن ی ام أحم تحب الإم ل : اس ام فع رك الإم یت
رون ، في مذھبھ تألفا للمأموم كما لو أم جماعة في تراویح : الأفضل عنده  أي  وكانوا لا ی

                                                
وقع لكثير من الفقهاء المعتبرين أن تركوا مذهبا كانوا عليه إلى مذهب آخر ، فالطحاوي الحنفـي كـان    - ٣٣

شافعيا فى أول الأمر ثم تحنف وهو ابن أخت المزني من أصحاب الشافعي ، ومحمد بن الحكم المالكي كـان  
 . كابن دقيق العيد قيل عنه إنه مالكي وشافعيشافعيا ، وبعضهم جمع بين مذهبين 

قواعـد الأحكـام فـى     ١/٣٢ –، مواهب الجليل للحطاب  ٨/٣٧٥ –البحر المحيط للزركشي :" يراجع  - ٣٤
 .موضع سابق  –، الفتاوى  ٢/١٥٨ –مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 

 دار المعارف ١/١٤٦-تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي  –فتاوى السبكي  - ٣٥
 ) ٥/٣٣٢( الفتاوى الكبرى  - ٣٦



 

 

١٤

١٤

افعیة  ر استع، القنوت في الوتر في النصف الأول من رمضان كالش وت وت رك قن طافا فیت
وت ، إنھ مستحب : قال الشیخ تقي الدین : وقالھ أي ، لھم  رون القن ة ی و أم جماع ذلك ل وك

" في الفجر قنت بھم أو أم بمن یرى القنوت في الوتر قبل الركوع فیقنت بھم كذلك تألیفا لھم
)٣٧(   

ة ،  ا للفتن روع ، منع ي الف أموم ف الف للم ام مخ ف إم لاة خل اء الص از الفقھ ا أج كم
ة واجتماع ن قدام ة :" ا للمسلمین ، قال اب ي حنیف روع كأصحاب أب ي الف الفون ف ا المخ ، أم
ك  افعي ، ومال ة ، والش ر مكروھ حیحة غی م ص لاة خلفھ د . فالص ھ أحم ص علی لأن ؛ ن

بعض ، الصحابة والتابعین  أتم ب روع ، ومن بعدھم لم یزل بعضھم ی ي الف ع اختلافھم ف ، م
ا  ك إجماع ان ذل الف إم، فك اده ولأن المخ ي اجتھ یبا ف ون مص ر ، ا أن یك ران أج ھ أج فل

ھ ، ولا إثم علیھ في الخطأ ، أو مخطئا فلھ أجر على اجتھاده ، لاجتھاده وأجر لإصابتھ  لأن
ام . محطوط عنھ  لام ، فإن علم أنھ یترك ركنا أو شرطا یعتقده المأموم دون الإم فظاھر ك

   )٣٨(" أحمد صحة الائتمام بھ 

ا فمصلحة تألیف القلوب  ، واستعطاف الناس وتقدیرھم كانت مسوغا للأئمة لترك م
ھ  ال أو فق ب الأعم ھ مرات رف بفق ا یع و م لحة ، وھ ذه المص ل ھ وابا ؛ لأج ھ ص یعتقدون

  .الأولویات 

  . ي ـ  قد یكون الانتقال طلبا للترخص والأخف والأھون 
رة ك  ن مفاسد كثی ا م ال الشاطبي وھذه الصورة منعھا جمع من العلماء لما یترتب علیھ ا ق :" م

ألة  س ى تضاعیف المٍ ره ف دم ذك ا تق ن المفاسد سوى م ذاھب م : وأذكر جملة مما فى اتباع رخص الم
ار  كالانسلاخ من الدین بترك اتباع الدلیل إلى اتباع الخلاف ، وكالاستھانة بالدین إذ یصیر بھذا الاعتب

المذاھب الخارجة عن مذھب مالك فى  سیالا لا ینضبط ، وكترك ماھو معلوم إلى ما لیس بمعلوم ؛لأن
روف ،  ر مع ى أم باط إل رك الانض رعیة بت ة الش انون السیاس انخرام ق ة ، وك ار مجھول ذه الأمص ھ
ر  ى یكث ن المفاسد الت ك م ر ذل اعھم ، وغی وكإفضائھ إلى القول بتلفیق المذاھب على وجھ یخرق إجم

  )٣٩(" تعدادھا 

ب ولھ الانتقال من مذھبھ إل" وقال الأنصاري  ي طل اد ف ھ الاجتھ ا یلزم ى مذھب آخر سواء قلن
ي ، الأعلم أم خیرناه كما یجوز لھ أن یقلد في القبلة ھذا أیاما  ا ف رخص ؛ لم ع ال ن لا یتب ا لك ذا أیام وھ

  ) ٤٠"(تتبعھا من انحلال ربقة التكلیف 

ؤتى ذاھب ، والله یحب أن ت ن الم اع الأیسر م ن رأى جواز اتب اك م ول ھن ذا الق ل ھ ي مقاب  وف
ار  رین إلا اخت ین أم لم ب ھ وس رخصھ كما یحب أن تؤتى عزائمھ ، وما خیر رسول اللخ صلى الله علی

ا ھو أخف :" أیسرھما ، قال الكمال  ع م أنا لا أدري ما یمنع ھذا من النقل أو العقل وكون الإنسان یتب

                                                
 )   ٥٦٠/ ١( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني  - ٣٧
  ) ١١/ ٢( المغني  - ٣٨
 دار إحياء الكتب العربية – ٤/٨٢ –أبي إسحاق الشاطبي  –الموافقات  - ٣٩
 ٤/٢٨٦ –أسنى المطالب  - ٤٠



 

 

١٥
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ھ  ھ علی ن الشرع ذم ان صل، على نفسھ من قول مجتھد مسوغ لھ الاجتھاد ما علمت م ھ وك ى الله علی
   )٤١(" والله سبحانھ أعلم بالصواب ، وسلم یحب ما خفف عن أمتھ 

ھ  ذھب آخر لخفت ى م ال إل ي وضع ضوابط للانتق اء ف ن العلم ر م د كثی ألة اجتھ ولدقة ھذا المس
ق مقصد التیسیر  ره  ، وتحق ا الشاطبي وغی وسھولتھ تمنع من حدوث مفاسد تتبع الرخص التي ذكرھ

  : على الناس ، وھي 
ي ، ولا : الأول  لا ول زوج ب أن لا یجتمع من ذلك حقیقة مركبة ممتنعة بالإجماع ، وذلك كمن ت

د حجھ لا  ذا  عن لمین ،  وك اع المس ذه الصورة تخالف إجم دخول ، فھ د ال د ولا عن د العق شھود لا عن
روایة عن یطوف طواف القدوم ؛ لأنھ سنة عند المالكیة ، ولا یسعى بین الصفا والمروة ؛لأنھ سنة في 

ي  نة ف ھ س ة ؛ لأن أحمد وقول ابن عباس ، وأنس ، وابن الزبیر ، وابن مسعود ، ویترك المبیت بمزدلف
ى  زوال ف ل ال روایة عن أحمد ، ویترك المبیت بمنى أیام التشریق ؛ لأنھ سنة عند الحنفیة ، ویرمي قب

د یوم الحادي عشر ، لما نقل عن عطاء وغیره جواز ذلك ،  ولا یطوف طواف  الوداع ؛ لأنھ سنة عن
فتأمل ھذا التخبط فى أداء العبادات فإذا ترتب على تتبع الرخص مثل تلك الصور الملفقة فھي .المالكیة 

  .باطلة إجماعا
أن لا یعتقد حكم الشيء حلالا أو حراما حسب مصلحتھ  ، أو اتباعا لھواه ،  أو تلاعبا : الثاني  
د یدعي  -مثلا –كالحنفي .بأحكام الدین  ھ فیری بشفعة الجوار فیأخذھا بمذھب أبي حنیفة ثم تستحق علی

ذا  ول آخر ، فھ ھ وأصدقاءه أو نفسھ بق ى أقارب ول ، ویفت ر بق ى الغی أن یقلد الشافعي ، أو كالمفتي یفت
  .ممتنع  

دة :" قال الشاطبي  ن مقل وقد أدى إغفال ھذا الأصل ـ منع تتبع الرخص ـ  إلى أن صار كثیر م
ك الفقھاء یفتي  ا لغرضھ وشھوتھ أو لغرض ذل وال اتباع قریبھ أو صدیقھ بما لایفتي بھ غیره من الأق

القریب وذلك الصدیق ، ولقد وجد ھذا فى الأزمنة السالفة فضلا عن زماننا كما وجد فیھ تتبع الرخص 
  "اتباعا للغرض والشھوة 

ى اختلاف :" ونقل الشاطبي عن ابن المواز  د ف ل لا ینبغي للقاضي أن یجتھ ره . الأقاوی د ك وق
أن یقضي بقضاء بعض من مضى ثم یقضي فى ذلك الوجھ : مالك ذلك ولم یجوزه لأحد ، وذلك عندي 

بعینھ على آخر بخلافھ ، وھو أیضا من قول من مضى وھو فى أمر واحد ، ولو جاز ذلك لأحد لم یشأ 
ا قوم آخرین إلا فعل ، فھذا قد أن یقضي على ھذا بفتیا قوم ویقضى فى مثلھ بعینھ على قوم بخلافھ بفتی

  ."عابھ من مضى وكرھھ مالك ولم یره صوابا 
ع :"وعلق الشاطبي على قول ابن المواز بقولھ ام رف وما قالھ صواب فإن القصد من نصب الحك

التشاجر والخصام على وجھ لا یلحق فیھ أحد الخصمین ضرر مع عدم تطرق التھم للحاكم،وھذا النوع 
  )٤٢("قوال مضاد لھذا كلھمن التخییر فى الأ

ا أو :" وقال ابن تیمیة  د الشيء واجب یس لأحد أن یعتق ھ ل ى أن ره عل د وغی وقد نص الإمام أحم
   )٤٣(" حراما ثم یعتقده غیر واجب أو محرم بمجرد ھواه 

ف أن :" وقال القرافي  ھ تخفی ھ تشدید والآخر فی ولان أحدھما فی لا ینبغي إذا كان في المسألة ق
دین  یفتي العامة ي ال ة ف بالتشدید والخواص من ولاة الأمور بالتخفیف وذلك قریب من الفسوق والخیان

                                                
 ٧/٢٥٨ –شرح فتح القدير  - ٤١
 .  وقد ذكر  الشاطبي جملة من الأمثلة على ذلك  ٧٤، ٤/٧٣ –ات الموافق - ٤٢
 .موضع سابق  –الفتاوى  - ٤٣
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والتلاعب بالمسلمین وذلك دلیل على فراغ القلب من تعظیم الله تعالى وإجلالھ وتقواه وعمارتھ باللعب 
  )٤٤(:" وحب الریاسة والتقرب للخلق دون الخالق فنعوذ با من صفات الغافلین 

  .أن لا یجعل اتباع الرخص دیدنھ ،  وإنما یكتفى بموضع الحاجة فقط: الثالث 
وأھل ، لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أھل الكوفة في النبیذ : "وینقل عن الإمام أحمد قولھ 

وأخبرنا الحاكم قال : وفي سنن البیھقي قال " )٤٥( .وأھل مكة في المتعة كان فاسقا، المدینة في السماع 
دخلت على المعتضد : سمعت إسماعیل القاضي قال : سمعت ابن سریج یقول : لولید یقول أخبرنا أبو ا

نھم  ل م ھ ك ا احتج ب اء وم ل العلم ن زل رخص م ھ ال ع فی د جم ھ وق ا نظرت فی ت ، فدفع إلي كتاب : فقل
اح : لم تصح ھذه الأحادیث ؟ قلت : فقال ، مصنف ھذا زندیق  ن أب ن م ت ولك ا روی ى م الأحادیث عل

ة ، ومن أباح المتعة لم یبح المسكر ، لم یبح المتعة المسكر  ھ زل ل ، وما من عالم إلا ول ن جمع زل وم
  )٤٦(." فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب ، العلماء ثم أخذ بھا ذھب دینھ 

م :"وقال أبو إسحاق الشاطبي  متى خیرنا المقلدین فى مذاھب الأئمة لینتقوا منھا أطیبھا عندھم ل
ول یبق لھم مرجع  لا یصح الق اقض لمقصد وضع الشریعة ف ذا من إلا اتباع الشھوات فى الاختیار وھ

  )٤٧( ٠"بالتخییر على حال 

ي بعض الأحوال : وقال علیش  ا ف د الحاجة إلیھ ل عن ع ب ر تتب ن غی ي الرخصة م أما التقلید ف
    )٤٨(." خوف فتنة ونحوھا فلھ ذلك

ان .یھ الحكم لو وقع بھ ألا یكون ما قلد فیھ الغیر  مما ینقض ف: الرابع  ا إذا ك ة م ى حال ك ف وذل
التقلید لقول یخالف قطعیا كنص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع ،  أو ظنیا واضح الدلالة كخبر الواحد 

  .والقیاس الجلي 
" ما خالف الإجماع ، أو القواعد ، أو النص ، أو القیاس الجلي :" وحصرھا المالكیة فى أربعة 

ث ، ولا نرید بالرخص ما فیھ سھولة على المكلف " قرافي وھو معنى قول ال بل ما ضعف مدركھ بحی
  )٤٩(" أو خالف القواعد ، وھو ما خالف الإجماع أو النص أو القیاس الجلي ، ینقض فیھ الحكم 
انشراح صدره للتقلید المذكور ،  ودلیل اعتبار ھذا الشرط ما رواه مسلم عن النواس : الخامس 

البر حسن الخلق ، والإثم {:قال  -صلى الله علیھ وآلھ وسلم –عن النبي  –الله عنھ  رضي –بن سمعان 
وعند أحمد والدارمي بإسناد حسن عن وابصة بن  )٥٠(} ماحاك فى نفسك وكرھت أن یطلع علیھ الناس 

                                                
،  ١/٣٢ -دارا لكتب العلمية ، مواهب الجليـل  ٤/٧٤ –تبصرة الحكام لابن فرحون اليعمري : يراجع  - ٤٤

 ١/٧٧ –، فتح العلي المالك  ٨/٢٦٤ –منح الجليل 
 –للرحيبـاني   –بق ، مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهـى  موضع سا –البحر المحيط للزركشي  - ٤٥
 مؤسسة قرطبة ١/١٥٣ –للسفاريني  –، المكتب الإسلامي ، غذاء الألباب فى شرح منظومة الآداب  ٦/٦١٧
 ١٠/٢١٠ –باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء  –سنن البيهقي  - ٤٦
 ٤/٧٣ –الموافقات  - ٤٧
 ١/٦٠ –فتح العلي المالك  - ٤٨
 .موضع سابق  –موضع سابق ، مواهب الجليل  –، الفواكه الدواني  ١/٧٨ –تبصرة الحكام  - ٤٩
، ورواه ٢٥٥٣رقـم   –باب تفسير البـر والإثـم    –كتاب البر والصلة والآداب  –الحديث رواه مسلم  - ٥٠

حـديث   –ميين مسند الشا –، وعند احمد ٢٣٨٩رقم  –باب ما جاء في البر والإثم  –كتاب الزهد  –الترمذي 
 ١٧١٧٩رقم  –النواس بن سمعان الكلابي 
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. م نع: جئت تسأل عن البر والإثم ؟ قلت :" فقال  –صلى الله علیھ وسلم  –أتیت رسول الله : معبد قال 
نفس ، : " قال  ى ال ا حاك ف م م ب ، والإث ھ القل استفت قلبك ، البر ما اطمأنت إلیھ النفس ، واطمأن إلی

  .فھذا تصریح بأن ما حاك في نفسك ففعلھ إثم ) ٥١("وتردد فى الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك 
ى :" وقید ابن أمیر الحاج ھذا القید بقولھ  یس عل د فل ھ وأما انشراح صدره للتقلی لأن .. ..إطلاق

ھذا إنما یكون إذا كان صاحبھ ممن شرح صدره بالإیمان وكان المفتي لھ یفتي بمجرد ظن أو میل إلى 
تفتي الرجوع . ھوى من غیر دلیل شرعي  ى المس فأما ما كان مع المفتى بھ دلیل شرعي فالواجب عل

فر والمرض وقصر الصلاة وإن لم ینشرح لھ صدره وھذا كالرخص الشرعیة مثل الفطر في الس، إلیھ 
ي ، ونحو ذلك مما لا ینشرح بھ صدر كثیر من الجھال فھذا لا عبرة بھ  ان النب د ك ھ -وق صلى الله علی

ا -وسلم  ك  كم ن ذل ھ فیغضب م ن فعل أحیانا یأمر أصحابھ بما لا ینشرح بھ صدر بعضھم فیمتنعون م
رة أمرھم بفسخ الحج إلى العمرة فكرھھ من كرھھ منھم ، وكما أمرھ ن عم ل م دیھم ، والتحل م بنحر ھ

رده  نھم ی اه م ن أت ى أن م ھ وعل ن عام ى أن یرجع م ریش عل الحدیبیة فكرھوه ،  وكرھوا مقاضاتھ لق
الى  ال تع ا ق ان { إلیھم ،  وفي الجملة فما ورد النص بھ فلیس للمؤمن إلا طاعة الله ورسولھ كم ا ك وم

وینبغي ) ٣٦(الأحزاب } ون لھم الخیرة من أمرھم لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولھ أمرا أن یك
أن یتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا فإن ما شرعھ الله ورسولھ یجب الرضا والإیمان بھ والتسلیم لھ 

فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في أنفسھم حرجا مما { :كما قال تعالى 
وأما ما لیس فیھ نص عن الله ورسولھ ولا عمن یقتدى بقولھ من ) ٦٥(ء النسا}قضیت ویسلموا تسلیما 

الصحابة وسلف الأمة فإذا وقع في نفس المؤمن  المطمئن قلبھ بالإیمان المنشرح صدره بنور المعرفة 
وحاك في صدره لشبھة موجودة ولم یجد من یفتي فیھ بالرخصة إلا من یخبر عن ، والیقین منھ شيء 
ي رأیھ وھو ممن لا  یوثق بعلمھ وبدینھ بل ھو معروف باتباع الھوى فھنا یرجع المؤمن إلى ما حاك ف

  )٥٢(٠"وإن أفتاه ھؤلاء المفتون وقد نص الإمام أحمد على مثل ھذا ، صدره 
م : السادس  دعي العل ین ، وم أن یعتقد فیمن یقلده الفضل من حیث علمھ وعملھ ، ویتجنب الأمی

ل ، والأصل أن المسلم یجل كافة العلماء ویوقرھم ،والرؤوس الجھال التى تفتي بغ ِ ُض ل وت ِ یر علم فتض
.  

ال بإباحة  فإذا توافرت القیود المذكورة جاز الانتقال من قول إلى قول ، وعلیھ یحمل قول من ق
  .تتبع الرخص استدلالا بعموم النصوص الداعیة إلى التیسیر والترفق 

  . ذاهب إلزام الدولة رعاياها بمذهب من الم: ثالثا
ة أو  افعیة أو المالكی ثلا أو الش ة م ذاھب كالحنفی ن الم ذھب م ا بم زام رعایاھ ھل یجوز للدولة إل

  الحنابلة فتمنع علیھم أن یقلدوا غیره ؟ 
ھ  ة فی ا للدول ھ ، فم ة فی یفرق في ذلك بین المجالات التي للدولة سلطان فیھا وما لا سلطان للدول

شرعیة ، وقطع النزاع بین الناس ، ودرء المفاسد عنھم ، وضبط سلطان ھو القضاء ومسائل السیاسة ال
راه  ا ت زم بم ھ أن تل المؤسسات الاقتصادیة والسیاسیة وغیرھا في المجتمع فھذا المجال یجوز للدولة فی
ة  ا لا سلطان للدول ا م محققا للمصلحة ، وأن یكون لھا خیارات فقھیة من أكثر من مذھب أو عالم ، أم

المعاملات الفردیة فھذا خارج عن نطاق سلطانھا ، ولا یضیرھا أن یتوضأ الرجل من فیھ كالعبادات و
                                                

كتاب  –، وعند الدارمي ١٧٥٤٥رقم  –حديث وابصة بن معبد  –مسند الشاميين  –الحديث رواه أحمد  - ٥١
 ٩٣/ ٢ج –جامع العلوم والحكم : ، ويراجع  ٢٥٣٣رقم  –باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك  –البيوع 

 ع سابقموض –التقرير والتحبير  - ٥٢
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مس المرأة أو لا یتوضأ ، أو یخرج زكاة الفطر طعاما أو نقودا ، او أن یجھر بالبسملة في الصلاة أو 
  . لا یجھر ، أو یقنت في الفجر أو لا یقنت ونحو ذلك ومن ثم فلا إلزام في ھذه المسائل   

ن : "ابن تیمیة قال  ل لواحد م م یجع ا ل ھ وم م فی ل الله للحاكم أن یحك ا جع فصل فیم
المخلوقین الحكم فیھ بل الحكم فیھ على جمیع الخلق  تعالى ولرسولھ صلى الله علیھ وسلم 
لیس لأحد من الحكام أن یحكم فیھ على غیره ولو كان ذلك الشخص من آحاد العامة ، وھذا 

ي مثل الأمور العامة ال ا ف كلیة التي أمر الله جمیع الخلق أن یؤمنوا بھا ویعملوا بھا وقد بینھ
ھ إذا  ة فی ة أو تنازعت الأم ھ الأم ا أجمعت علی لم بم كتابھ وسنة رسولھ صلى الله علیھ وس

م : وقع فیھ نزاع بین الحكام وبین آحاد المسلمین  من العلماء أو الجند أو العامة أو غیرھم ل
فیھا على من ینازعھ ویلزمھ بقولھ ویمنعھ من القول الآخر فضلا عن یكن للحاكم أن یحكم 

ھ  ي قول ر حاكم ف تم النساء { : أن یؤذیھ أو یعاقبھ ،  مثل أن یتنازع حاكم أو غی } أو لامس
الوا  ره وق اس وغی ن عب ره اب ا فس اع ؟ كم ھ الجم راد ب ل الم نقض : ھ رأة لا ی س الم إن م

المراد بھ اللمس بجمیع البشرة إما لشھوة وإما مطلقا  أو. الوضوء لا لشھوة ولا لغیر شھوة 
وكذلك تنازع المسلمون في ... والثالث قالھ بعض العلماء . ؟ كما نقل الأول عن ابن عمر 

يء " الوضوء من خروج الدم بالفصاد والحجامة والجرح والرعاف وفي  ذلك " ...  الق وك
رائض كالجد والمشرك ائل الف ن مس ر م ائل تنازعوا في كثی ن مس ر م ي كثی ا وف ة وغیرھم

ي  ي الصلاة والصیام والحج وف ادات ف ائل العب ن مس ر م الطلاق والإیلاء وغیر ذلك وكثی
ن استحبھا إذا ؛ مسائل زیارات القبور  نھم م ا وم ن أباحھ نھم م ا وم ا مطلق ن كرھھ منھم م

لى الله السلام على النبي ص" وتنازعوا في . كانت على الوجھ المشروع وھو قول أكثرھم 
ل " : علیھ وسلم  تقبل الحجرة ؟ وھ ة ؟ أو مس تقبل القبل ھل یسلم علیھ في المسجد وھو مس

المسجد الحرام أو مسجد : یقف بعد السلام یدعو لھ أم لا ؟ وتنازعوا أي المسجدین أفضل 
النبي صلى الله علیھ وسلم واتفقوا على أنھما أفضل من المسجد الأقصى واتفقوا على أنھ لا 

ذر الحج أو یست و ن ھ ل ى أن وا عل حب السفر إلى بقعة للعبادة فیھا غیر المساجد الثلاثة واتفق
ر  ى غی فر إل العمرة لزمھ الوفاء بنذره واتفق الأئمة الأربعة والجمھور على أنھ لو نذر الس
المساجد الثلاثة لم یلزمھ الوفاء بنذره وتنازعوا فیما إذا نذر السفر إلى المسجدین إلى أمور 

ث . رى یطول ذكرھا أخ ت : وتنازعوا في بعض تفسیر الآیات وفي بعض الأحادی ل ثبت ھ
ام  ن الحك یس لحاكم م ة ل ور الكلی عن النبي صلى الله علیھ وسلم ؟ أو لم تثبت ؟  فھذه الأم

أن یحكم فیھا بقولھ على من نازعھ في قولھ فیقول  -ولو كان من الصحابة  -كائنا من كان 
بل الحكم في ھذه المسائل  ؛ ولا یفتي إلا بالقول الذي یوافق لمذھبي  ألزمتھ أن لا یفعل: 

ورسولھ والحاكم واحد من المسلمین فإن كان عنده علم تكلم بما عنده وإذا كان عند منازعھ 
علم تكلم بھ فإن ظھر الحق في ذلك وعرف حكم الله ورسولھ وجب على الجمیع اتباع حكم 

ل  -ر كل واحد على قولھ الله ورسولھ وإن خفي ذلك أق أقر قائل ھذا القول على مذھبھ وقائ
ان  -ھذا القول على مذھبھ  ة والبی م والحج ع الآخر إلا بلسان العل ولم یكن لأحدھما أن یمن

فلیس لھ أن یحكم إلا في المعینة التي یتحاكم " بالید والقھر " وأما . فیقول ما عنده من العلم 
نازع ورثتھ في قسم تركتھ فیقسمھا بینھم إذا تحاكموا إلیھ وإذا فیھا إلیھ مثل میت مات وقد ت

ى . حكم ھنا بأحد قولي العلماء ألزم الخصم بحكمھ  ا لا أرضى حت ول أن ھ أن یق ن ل ولم یك
وكذلك إذا تحاكم إلیھ اثنان في دعوى یدعیھا أحدھما فصل بینھما كما . یحكم بالقول الآخر 

وم عل ول أمر الله ورسولھ وألزم المحك ھ أن یق یس ل ھ ول م ب ا حك ھ بم ي : ی ت حكمت عل أن
لم ؛ بالقول الذي لا أختاره  ھ وس ي صلى الله علی { : فإن الحاكم علیھ أن یجتھد كما قال النب

ر  ھ أج أ فل د فأخط ھ أجران وإذا اجتھ اكم فأصاب فل د الح ض } إذا اجتھ ص الله بع د یخ وق
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ي { : تعالى  الأنبیاء والعلماء  والحكام بعلم دون غیره كما قال وداود وسلیمان إذ یحكمان ف
ا } { الحرث إذ نفشت فیھ غنم القوم وكنا لحكمھم شاھدین  ا حكم لا آتین لیمان وك ففھمناھا س

  )٥٣(" }وعلما 

ة :" وقال أیضا في الفتاوى  اس ، ولھذا كان أئمة أھل السنة والجماع ون الن لا یلزم
ا علیھ ؛ ولھذا لما استشار ھارون الرشید ولا یكرھون أحد، بما یقولونھ من موارد الاجتھاد 

ھ  ى موطئ اس عل ل الن ي حم س ف ن أن ك ب ھ ، مال ال ل ؤمنین : ق ر الم ا أمی ل ی إن ، لا تفع ف
ي الأمصار  وا ف لم تفرق ھ وس ان ، أصحاب رسول الله صلى الله علی ن ك وم عم ل ق فأخذ ك

إنما أنا بشر أصیب : وقال مالك أیضا .  أو كما قال ، وإنما جمعت علم أھل بلدي ، عندھم 
ة . فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة ، وأخطئ  و حنیف ال أب ذا رأي : وق ا ، ھ ن جاءن فم

ال . إذا صح الحدیث فاضربوا بقولي الحائط : وقال الشافعي . برأي أحسن منھ قبلناه  : وق
، وقال المزني في أول مختصره ، إذا رأیت الحجة موضوعة على الطریق فإني أقول بھا 

ة . لمن أراد معرفة مذھبھ ، ذا كتاب اختصرتھ من علم  أبي عبد الله الشافعي ھ ع إعلامی م
اس :وقال الإمام أحمد. نھیھ عن تقلیده وتقلید غیره من العلماء  ل الن ما ینبغي للفقیھ أن یحم

  )٥٤(" ولا یشدد علیھم،على مذھبھ

  : آفات يجب الحذر منها : رابعا  
ثیرا من صور الشرود عن الجادة ، والخروج على الفھم الصحیح شھد تاریخ التمذھب الفقھي ك

ن  ذاھب أنفسھم ، وم ة الم للمذاھب الفقھیة والانتصار لھا ، بل الخروج عن الأصول التي وضعھا أئم
  : ذلك 

ا  أ ـ المغالاة في في أئمة المذاھب ورفع أقوالھم الاجتھادیة إلى مرتبة النصوص الشرعیة وربم
فوقھا ، وربما وضع البعض أحادیث في الانتصار لھذا المذھب أو ذاك ، مع أن أئمة ترفع ھذه الأقوال 

رد  نھم وی م بشر یؤخذ م ھؤلاء و" المذاھب لم یضعوا أنفسھم في مصاف الرسل والمعصومین إنما ھ
ھ ، الأئمة الأربعة رضي الله عنھم  ا یقولون ل م ي ك دھم ف اس عن تقلی وا الن ك ھو الواجب ، قد نھ وذل

ولھذا لما احتج أفضل أصحابھ أبو ، ھذا رأیي فمن جاء برأي خیر منھ قبلناه : فقال أبو حنیفة ، علیھم 
فأخبره مالك بما . ومسألة الأجناس ، أتى مالكا فسألھ عن مسألة الصاع وصدقة الخضراوات ، یوسف 

د الله : فقال ، یدل على السنة في ذلك  ا، رجعت إلى قولك یا أبا عب و رأى صاحبي م ت لرجع  ول رأی
ولي ، ومالك كان یقول إنما أنا بشر أصیب وأخطئ . كما رجعت إلى قولك یا أبا عبد الله  فاعرضوا ق

نة  اه . على الكتاب والس ذا معن ا ھ ول . أو كلام ان یق افعي ك ولي : والش إذا صح الحدیث فاضربوا بق
ھ " المزني مختصر " وفي . وإذا رأیت الحجة موضوعة على الطریق فھي قولي ، الحائط  لما ذكر أن

ن : اختصره من مذھب الشافعي لمن أراد معرفة مذھبھ قال  مع إعلامیة نھیھ عن تقلیده وتقلید غیره م
ا : والإمام أحمد كان یقول : العلماء  د مالك دني ولا تقل افعي ، لا تقل وري ، ولا الش ا ، ولا الث م كم وتعل

ده  ن قل ول لم ان یق ى الرجل أن : تعلمنا فك ھ الرجال حرام عل ي دین د ف ال ، یقل ك : وق ي دین د ف لا تقل
  ) ٥٥(" فإنھم لن یسلموا من أن یغلطوا، الرجال 
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ووي  افعي :" وقال الن ھ الله  -صح عن الش ال  -رحم ھ ق نة : أن ابي خلاف س ي كت إذا وجدتم ف
ھ ورو، رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ودعوا قولي  ي عن

  )٥٦(" فھو مذھبي : أو قال ، إذا صح الحدیث خلاف قولي فاعملوا بالحدیث واتركوا قولي : 
التفسیق والتبدیع أو التكفیر للمخالفین ، أو یحكم على المخالف بما ھو من لوازم ذلك كعدم  –ب 

ن أوجھ التع ك م ر ذل ائھم وغی ن نس صب الصلاة خلف أصحاب المذاھب الأخرى ، أو عدم الزواج م
ا  ل ربم ي المسجد الواحد ،  ب ة والجماعات ف التي وصلت إلى حد الاقتتال بین المذاھب أو تعدد الأئم
یمتنع شخص من الصلاة في مسجد لأن إمامھ یجھر بالبسملة أو یطیل ثیابھ أو نحو ذلك ، وھذا ناشيء 

  . من عدم الفقھ 
ب المختلفة ، ویظھر ھذا جلیا ج ـ الھجر والخصومة والبغضاء والسب ونحوه بین أنصار المذاھ

  . في كتاب المحلى لابن حزم ، وربما انتقلت عدوى ابن حزم إلى الكثیر من أنصار المذاھب الأخرى 
د ـ عدم مراعاة خلافھم عند الفتوى ، وقاعدة مراعاة الخلاف قاعدة معتبرة قال بھا وانتصر لھا 

ا شروطا ؛  ولھ ین ، ووضعوا لھ اء المحقق ن الفقھ ر م ین كثی وى ب ي الفت اء ف ن العلم ر م رق كثی ذا یف
إذا وقعت  ده ف ر عن القول المعتب ذھب وب ا بالم ى فیھ ع أفت م تق إذا ل ع ف السؤال عن مسألة وقعت أو لم تق

  : تلمس لھا مخرجا لدى عالم آخر وإن خالف مذھبھ ، ومن ذلك مثلا 
رد  البیوع المكروھة التي اختلف أھل العلم في" ما ذكره المواق المالكي   إجازتھا إن فاتت لم ت

ي  )٥٧("   واختار اللخمي أن لا ترد مطلقا . مراعاة للخلاف  ذه القاعدة ف ل ھ ى مث اج إل وغالبا ما یحت
د  ل عن ا باط ا فنكاحھ ر إذن ولیھ ن نكحت بغی ا فم د وقوعھ ي صحتھا بع ف ف ة المختل تصحیح الأنكح

لان بعد وقوعھ وإن قال بھ قبل وقوعھ الشافعیة وصحیح عند الحنفیة فلا یجوز لشافعي أن یقضي بالبط
 .  

ا  ھ الحق إنم ھ بأن اد مذھب ذا اعتق ع ھ ھ ، ولا یمن ة لمذھب ه ـ اعتقاد بطلان المذاھب المخالف
ى الشریعة  الخروج عل الخطأ اعتقاد بطلان المذاھب الأخرى فضلا عن تفسیقھا ورمیھا ب

ة  التعصب المذھبي إن كان؛ ولذلك فإن والإسلام وتكفیر أصحابھا  ة مطلق أثر عن قناع ك
ا بمنطق  دافع عنھ ً، وی لا ً وعم ولا في قضیة بأنھا الحق، وبالتالي أن یتمسك بھا صاحبھا ق
وة  روح الأخ وي، وب دافع دنی لاص لا ب ق الإخ وى، وبمنط ق الھ دل، لا بمنط ق والع الح
ن  الإسلامیة لا بروح الفرقة الكافرة، فذلك لا حرج فیھ، بل ذلك الذي علیھ الصحابة، ولك

ي قضیةٍ  م ف ھ، ویضللھم ، ویجھلھ ى رأی ؛ً بأن یسفھ من لیس عل أن یضیِّق الإنسان واسعا
أجمع العلماء على أن الله لا : للاجتھاد فیھا محل، فذلك الخطأ كل الخطأ، فإن الشافعي قال

  .یعذب فیما اختلف فیھ العلماء
ي الا      ھ، وقواعده ف أثر والتعصب للمذھب كأثر من آثار الثقةِ بعلمائ تنباط، وك س

ة،  ذاھب الأربع رام الم ى احت ور عل لال العص ي أجمعت خ ة الت ذه الأم ة بھ ار الثق ن آث م
واحترام أئمتھا، ھذا التعصب الذي لا یرافقھ كراھیة لمذھب آخر، ولا سوء أدبٍ معھ، بل 
الاحترام والتقدیر، لا حرج فیھ ، وأن یأخذ الإنسان بوجھة نظر لغیر مذھبھ كأثر من آثار 

   )٥٨(." حقیقھ ھو، أو تحقیق من یثق بھ، فھذا كذلك لا حرج فیھت
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ن  –و  ال اب ا ، ق ھ نصا أو إجماع م تخالف فی ا ل الإنكار على المذاھب الأخرى فیم
د :" مفلح في الآداب الشرعیة  ن اجتھ ى م روع عل ولا إنكار فیما یسوغ فیھ خلاف من الف

ى و" وفي البحر المحیط ) ٥٩(" فیھ أو قلد مجتھدا فیھ ا عل ار فیھ ة لا إنك المسائل الاجتھادی
ق ، المخالف  ى ؛ ولا فس م عل ھ ولا إث د مصیب أو المصیب واحد لا نعلم ل مجتھ لأن ك
زوج  )٦٠("  المخطئ ھ إن ت ذه القاعدة أن ا لھ ا تطبیق اء علیھ ي نص الفقھ ائل الت ن المس وم

إ ھ ، ف ھ بمذھب ثلا رجل بامرأة وھما مختلفان في المذھب فلا یلزم الزوج زوجت ا م ذا اختلف
ي  في غسل نجاسة على مذھبھ ولیست بنجس على مذھبھا فلا یُلزمھا بمذھبھ ، كما جاء ف

ذھبھما  ولھ إلزامھا بغسل نجاسة:" مطالب أولي النھى  ان ، إن اتحد م أن ك ف ب وإن اختل
؛ ولیس لھ الاعتراض على الآخر ، فیعمل كل بمذھبھ ، كل منھما عارفا بمذھبھ عاملا بھ 

ھ  اد لأن ائل الاجتھ ي مس ار ف ذھبھا . لا إنك ى م ھ عل ھ ل ا طھرت لي فیم ھ أن یص وز ل ویج
  )٦١("وعكسھ 

ان  ا وبی رجیح بینھ ق المسائل والت رك تحقی ھ ت ف فی ولیس معنى لا إنكار في المختل
  .الضعیف منھا ولكن المقصود  منع الزجر فیھا والاحتساب علیھا 

    .  سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم  ھذا والله تعالى أعلى وأعلم ، وصلى الله على
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